
 حكومة الإخوان بيه وموذجيه
 

سواء كان إعلان المجلس الأعلى للموات المسلحة لبل أيام أن حكومة د. 

كمال الجنزورى بالية حتى تسليم السلطة، مولفاً نهائياً أم لابلاً للتغيير، 

فمد بدأ الجدل حول تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع مما كان متولعاً. لم 

« مسلمينالإخوان ال»يكن هذا الموضوع مطروحاً لبل حديث بعض لادة 

وحزبهم « الإخوان»عن استعدادهم لتشكيل حكومة جديدة الآن، فكان 

)الحرية والعدالة( لد وافموا على تكليف الجنزورى بتشكيل حكومته 

الحالية بالتزامن مع بداية المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب، كما 

تغييرها لبلوا استمرارها إلى أن تنتهى المرحلة الانتمالية، ولم يربطوا 

 بانتخاب البرلمان أو انعماده.

ويبدو أنهم استندوا فى ذلن إلى تولع أن يكون أداء هذه الحكومة معمولاً، 

أو أفضل من سابمتها على الألل، وهذا هو ما دعمته مؤشرات أولية 

ظهرت فى بداية عملها، خصوصا فى الملفين الأكثر تأثيراً على حياة 

فى الاعتبار « الإخوان»ولم يأخذ مولف الناس وهما الالتصاد والأمن. 

احتمال تراجع هذا الأداء الذى لم يرتبط تحسنه النسبى المحدود فى 

الأسابيع الأولى بالشروع فى تغيير هيكلى ومنهجى، بل الترن باعتماد 

 آليات أكثر فاعلية فى إطار الهياكل نفسها والمنهج ذاته.

ا مبشرا فى التراجع، ولذلن سرعان ما أخذ التحسن النسبى الذى بد

وأظهرت مذبحة استاد بور سعيد ضعفاً فى الأداء، ممترناً باضطراب 

وتخبط على نحو لم يتولعه من راهنوا على إمكان التعايش مع هذه 

 الحكومة حتى منتصف العام الجارى.



ولذلن تغير المولف الذى كان يفضل عدم المخاطرة بميادة حكومة جديدة، 

ة الانتمالية باضطراباتها ويعود الجيش إلى ثكناته لبل أن تنتهى المرحل

 ويصدر مشروع جديد يتيح للحكومة دوراً أكبر وصلاحيات أوسع.

وحزب الحرية والعدالة أمام اختيار بالغ التعميد، « الإخوان»فمد أصبح 

بين خيارين كل منهما صعب، فتحمل المسؤولية التنفيذية الآن ينطوى 

ى الولت الذى صارت فيه المرحلة الانتمالية على مغامرة غير مأمونة، ف

فى أكثر لحظاتها حساسية واضطرابا، كما أن التريث فى حملها ينطوى 

على مخاطرة، لأن الناخبين ينتظرون الخير الذى لال حزب الحرية 

والعدالة إنه يحمله لمصر، ولد تتراجع ثمتهم فيه إذا ازداد الوضع تدهوراً 

 خلال الأشهر الممبلة.

أن الحديث عن تشكيل حكومة جديدة ائتلافية يمودها هذا الحزب، يثير  غير

سؤالاً يستحك تأملاً خاصاً عن طبيعة هذه الحكومة وعلالتها بالمجلس 

الأعلى للموات المسلحة، فإذا حدث توافك معه عليها، ستكون ألرب إلى 

«.النموذج التونسى»منها إلى « المغربى»النموذج   

ين كبير، فالحكومة التونسية تملن معظم السلطة والفرق بين النموذج

التنفيذية، أما الحكومة المغربية فهى تملن من السلطة التنفيذية أكثر مما 

كان متاحاً لسابماتها جميعها، ولكن سمف صلاحياتها منخفض، ممارنة 

 بالحكومة فى تونس، حيث يحتفظ الملن فى المغرب بصلاحيات واسعة.

مة المغربية )وهو الأمين العام لحزب العدالة ولذلن نجد رئيس الحكو

يناير  3والتنمية الإسلامى( عبدالله كيران يكرر منذ تشكيل حكومته فى 

الماضى أنها )لم تأت لتحكم رغما عن الإرادة الملكية، بل جاءت تحكم 

 معها(.



وينعكس الفرق فى صلاحيات الحكومتين التونسية والمغربية وعلالة كل 

والملن على تشكيلة كل منهما، فالحكومة التونسية حزبية  منهما بالرئيس

يمودها حزب النهضة ويشارن فيها حزبا التجمع من أجل الجمهورية 

والتكتل من أجل العمل والحريات. والحكومة المغربية حزبية أيضاً فى 

حزب الاستملال  -إلى جانب حزب العدالة والتنمية -معظمها، حيث تضم

ة وحزب التمدم والاشتراكية، ولكنها تضم أيضا وحزب الحركة الشعبي

وزراء مستملين محسوبين على المصر الملكى، ووزيراً كان ينتمى إلى 

حزب لريب إلى عاهل البلاد وهو عزيز أخنوش، الميادى السابك فى حزب 

 التجمع الوطنى للأحرار.

والأرجح أنه إذا حسم حزب الحرية والعدالة مولفه وتفاهم مع المجلس 

عسكرى على ليادة حكومة ائتلافية فى الأسابيع المليلة المادمة ولبل ال

انتهاء المرحلة الانتمالية، ستكون هذه الحكومة ألرب إلى النموذج 

مثل ما لاله  -بصيغة أو أخرى -المغربى، بحيث يجوز أن يمول رئيسها

كيران، مع استبدال الإرادة العسكرية بالإرادة الملكية. وسيكون على هذه 

الحكومة أن تتكيف مع أسلوب المجلس العسكرى، ولكن فى ظروف 

مختلفة تماما عن تلن التى تعمل فى ظلها الحكومة المغربية. فالحكومة 

المصرية الأولى التى يمودها حزب إسلامى ستتشكل، فى هذه الحال، فى 

وجود مجلس عسكرى مؤلت وليست سلطة ملكية مستمرة، وستعمل مع 

يشمل الموى الشبابية الأكثر  -لب لسم فى المجتمعسلطة أمر والع يطا

برحيلها وليس مع سلطة تمليدية تحظى بالشرعية. -حركية  

ولذلن سيكون وضع هذه الحكومة والحزب الإسلامى الذى يمودها أصعب 

 ممارنة بالحالة المغربية، وأضعف ممارنة بالحالة التونسية.

 


